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1	مقدمة
تؤيد جمهورية إيران الإسلامية حماية البنية التحتية المدنية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقر بأهمية الحفاظ على قدرة خدمات الاتصالات الأساسية على الصمود واستمراريتها للسكان المدنيين في حالات النزاع المسلح.
ومع ذلك، ترى جمهورية إيران الإسلامية أن أي مبدأ يعتمده مؤتمر المندوبين المفوضين في هذا الصدد ينبغي أن يكون شاملاً ومحايداً وغير تمييزي ومنطبقاً على نحو متسق على جميع الدول الأعضاء وفي جميع الحالات.
وبناءً على ذلك، تقترح جمهورية إيران الإسلامية مشروع القرار الجديد التالي، استناداً إلى مشروع القرار الجديد [GHA-1] المقدم من غانا (الوثيقة 35)، بهدف ضمان أن يرسي القرار المقترح مبدأً عاماً دون الإشارة إلى أي نزاع أو دولة أو حالة بعينها أو التلميح إلى ذلك.
وتؤيد جمهورية إيران الإسلامية الهدف المتمثل في حماية البنية التحتية المدنية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وضمان استمرارية خدمات الاتصالات الأساسية وقدرتها على الصمود في حالات النزاع المسلح.
وفي الوقت نفسه، إذا كان لمؤتمر المندوبين المفوضين أن يرسي مبدأً دائماً وشاملاً، فينبغي أن يكون هذا المبدأ منطبقاً على نحو متسق على جميع الدول الأعضاء وجميع الحالات، بغض النظر عن هوية الأطراف المعنية.
ولذلك، يسعى المقترح إلى الحفاظ على جوهر مشروع القرار الجديد [GHA-1] وهدفه الإنساني، مع تعزيز طابعه الشامل والمحايد وغير التمييزي.
ويكفل المقترح أيضاً ألا يتخذ القرار موقفاً بشأن الوقائع أو مشروعية السلوك في أي حالة معينة، وألا يؤثر على تطبيق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القواعد التي تحكم وضع الأعيان وحمايتها في حالات النزاع المسلح.
وترى جمهورية إيران الإسلامية أن من شأن هذا المقترح أن يسهم في وضع نص متوازن يحظى بأوسع دعم ممكن لدى أعضاء الاتحاد.
2	المقترح
تقترح جمهورية إيران الإسلامية مشروع القرار الجديد التالي الذي يستند إلى نص مشروع القرار الجديد [GHA-1] المقدم من غانا (الوثيقة 35).


ADD	IRN/82A3/1
مشـروع القـرار الجديـد [XX]
حماية البنية التحتية المدنية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حالات النزاع المسلح
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (الدوحة، 2026)،
إذ يذكِّر
 أ )	بأهداف الاتحاد المنصوص عليها في المادة 1 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات، بما في ذلك السعي إلى إيصال مزايا الاتصالات إلى جميع سكان العالم وتسهيل العلاقات السلمية من خلال الاتصالات؛
ب)	بالقرار 125 (المراجَع في بوخارست، 2022) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تقديم المساعدة والدعم إلى فلسطين لتطوير البنية التحتية وبناء القدرات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛
ج )	بالقرار 130 (المراجَع في بوخارست، 2022) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تعزيز دور الاتحاد في مجال بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
د )	بالقرار 136 (المراجَع في بوخارست، 2022) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في المساعدات الإنسانية وفي عمليات الرصد والإدارة الخاصة بحالات الطوارئ والكوارث؛
هـ )	بالقرار 34 (المراجَع في باكو، 2025) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في التأهب للكوارث والإنذار المبكر بحدوثها وفي عمليات الإنقاذ والإغاثة والتخفيف من آثارها والتصدي لها؛
و )	بالقرار 1408 (الصادر في دورة المجلس عام 2022، والمعدَّل آخر مرة في عام 2023)، بشأن تقديم المساعدة والدعم إلى أوكرانيا لإعادة بناء قطاع اتصالاتها؛
ز )	بميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ومبادئه السارية،
وإذ يقر
 أ )	بأن البنية التحتية المدنية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقدم اليوم الخدمات الأساسية للمستشفيات والمدارس وأنظمة الطوارئ والإنذار المبكر والعمليات الإنسانية وخدمات المياه والطاقة والنقل والخدمات المالية، وعليه لا غنى عنها لحماية الحياة ورفاه السكان المدنيين؛
ب)	بأن هذه البنية التحتية تشكل على نحو متزايد بنية تحتية مدنية حيوية، يلحق تعطيلها أضراراً مباشرة بالسكان المدنيين الذين يعتمدون عليها؛
ج)	بأن الكبلات البحرية والأنظمة الساتلية ومراكز البيانات ونقاط تبادل الإنترنت وأنظمة الإرسال الأرضية هي مكونات أساسية وموصولة بينياً في البنية التحتية الرقمية العالمية؛
د )	بأن الهجمات على البنية التحتية للاتصالات قد لا تلحق أضراراً بالأراضي التي تقع فيها البنية التحتية فحسب بل قد تؤدي أيضاً إلى تداعيات إقليمية وعالمية على التوصيلية،
وإذ يضع في اعتباره
 أ )	بأن الهجمات المتعمَّدة على البنية التحتية المدنية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد تعطل بشدة إتاحة خدمات الاتصالات للسكان المدنيين وتعيق عمليات الاستجابة الإنسانية وحالات الطوارئ؛
ب)	بأن حماية البنية التحتية المدنية للاتصالات وقدرتها على الصمود هي مسائل ذات اهتمام مشترك لجميع الدول الأعضاء، بغض النظر عن موقفها بشأن أي حالة معينة؛
وإذ يدرك
أن المسائل المتعلقة بسير الأعمال العدائية، بما في ذلك الشروط التي يجوز أو لا يجوز بموجبها أن يتعرض أحد الأعيان، للهجوم، تخضع للقانون الإنساني الدولي وتقع خارج نطاق ولاية الاتحاد، في حين أن حماية البنية التحتية المدنية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإعادة تأهيلها واستمرارية خدمات الاتصالات الأساسية هي مسائل ذات صلة بولاية الاتحاد،
وإذ يشدد
على أن أي مبدأ يعتمده الاتحاد في هذا الصدد يجب أن يطبَق بطريقة محايدة وغير تمييزية ومتسقة على جميع الدول الأعضاء وفي جميع حالات النزاع المسلح، دون الإشارة إلى أي نزاع بعينه أو أي دولة أو حالة بعينها أو الإيحاء بذلك،
وإذ يلاحظ
 أ )	أعمال الاتحاد وقطاعاته الثلاثة في مجال تعزيز بنية تحتية للاتصالات تتسم بالقدرة على الصمود والأمن؛
ب)	أعمال الهيئة الاستشارية الدولية المعنية بقدرة الكبلات البحرية على الصمود، التي تشارك في إنشائها الاتحاد واللجنة الدولية لحماية الكبلات، ونواتج المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2026) بشأن قدرة الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على الصمود؛
ج)	الأهمية المتزايدة للتعاون الدولي في حماية البنية التحتية الرقمية الحيوية،
د )	أن تحديد ما إذا كانت بنية تحتية معينة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تُستخدم لأغراض مدنية أو عسكرية مسألة تخضع للقانون الدولي الساري وتظل خارج نطاق ولاية الاتحاد،
يقرر
1	أن يؤكد، كمبدأ للاتحاد، أن البنية التحتية المدنية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، متى استُخدمت لأغراض مدنية، تشكل بنية تحتية مدنية حيوية تتمتع بالحماية في حالات النزاع المسلح، طبقاً للقانون الدولي الساري؛
2	تأكيد أن حماية البنية التحتية المدنية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ينبغي أن تطبَّق بطريقة محايدة وغير تمييزية ومتسقة على جميع الدول الأعضاء وفي جميع حالات النزاع المسلح، طبقاً للقانون الدولي الساري؛
3	الإعراب عن قلق بالغ إزاء الهجمات المتعمَّدة على البنية التحتية المدنية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تعطل الخدمات الأساسية المقدَّمة إلى السكان المدنيين، بغض النظر عن الجهة التي تشن الهجمات أو الدولة العضو المعنية أو الحالة التي تُشن فيها هذه الهجمات؛
4	أن يشجع الدول الأعضاء على اتخاذ كافة التدابير المناسبة، بما يتوافق مع القانون الدولي الساري، من أجل حماية وصون البنية التحتية المدنية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المدنية الأساسية التي يدعمها؛
5	أن يعزز قدرة البنية التحتية للاتصالات المتضررة من النزاعات على الصمود وإعادة تأهيلها وتعافيها السريع؛
6	أن يرسخ التعاون الدولي بشأن حماية البنى التحتية الحيوية للاتصالات وقدرتها على الصمود،
ويقرر كذلك
1	ألا يُفسَّر أي شيء وارد في هذا القرار على أنه ينشئ أو يُعدّل أو يفسر حقوق الدول الأعضاء أو التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي أو غيره من قواعد القانون الدولي، بما في ذلك الشروط التي قد يؤدي استيفاؤها إلى فقدان عيان ما للحماية التي كانت تحق له لولا ذلك، أو على أنه يمس الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة؛
2	‏ألا يُفهم من هذا القرار أنه يتخذ أي موقف بشأن الوقائع أو مشروعية سلوك أي دولة عضو أو طرف في أي حالة معينة، وألا يطبَّق على نحو يستهدف أي دولة عضو بعينها أو يشكل تمييزاً ضدها‎؛
3	أن يُطلب إلى المجلس أن يستعرض قراراته المتعلقة بحماية البنية التحتية المدنية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حالات النزاع المسلح، في ضوء المبادئ التي يرسيها هذا القرار، بغية ضمان تطبيقها بطريقة محايدة وغير تمييزية ومتسقة على جميع الدول الأعضاء وفي جميع الحالات؛
4	ألا يُحتج بهذا القرار أو يُفسَّر أو يُطبَّق بأي طريقة من شأنها المساس بسيادة أي دولة عضو أو بسلامة أراضيها أو بمصالحها الأمنية المشروعة،
يكلف الأمين العام
1	بتنسيق الأنشطة عبر قطاعات الاتحاد الثلاثة فيما يتعلق بحماية البنية التحتية المدنية للاتصالات وقدرتها على الصمود؛
2	بإعداد تقارير دورية إلى المجلس عن تأثير النزاعات المسلحة والحوادث العدائية على البنية التحتية للاتصالات والتوصيلية على الصعيد العالمي، بالاستناد إلى معلومات تقنية متحقق منها ودون الإشارة إلى هوية أي طرف أو دولة عضو؛
3	بالتعاون، حسب الاقتضاء وفي إطار ولاية الاتحاد، مع المنظمات الدولية ذات الصلة وكيانات منظومة الأمم المتحدة في مجال حماية البنية التحتية الحيوية للاتصالات وإعادة تأهيلها؛
4	بضمان أن أي تقييم للمعلومات التقنية المتعلقة بالأضرار اللاحقة بالبنية التحتية المدنية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أراضي دولة عضو متضررة، أو تحقق من تلك المعلومات، سيُجرى بموافقة تلك الدولة العضو، دون المساس بسيادتها، وعلى أساس معلومات تقنية شفافة ومحايدة،
يكلف مديري المكاتب
1	بوضع مبادئ توجيهية والممارسات الفضلى بشأن قدرة البنية التحتية للاتصالات المتضررة من النزاعات على الصمود وحمايتها وإعادة تأهيلها؛
2	بمساعدة الدول الأعضاء المتضررة، بناء على طلبها، في استعادة خدمات الاتصالات؛
3	بدعم بناء القدرات في مجال قدرة البنية التحتية للاتصالات على الصمود والتشجيع على تبادل المعلومات والدروس المستفادة،
يدعو الدول الأعضاء إلى
1	الاعتراف في قوانينها وسياساتها الوطنية بالبنية التحتية المدنية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوصفها بنية تحتية مدنية حيوية؛
2	اتخاذ تدابير لتحسين قدرة البنى التحتية للاتصالات على الصمود والتعاون في حماية أنظمة الكبلات البحرية وغيرها من البنى التحتية الرقمية الحيوية؛
3	تسهيل استعادة خدمات الاتصالات في المناطق المتضررة، حسب الاقتضاء؛
4	تبادل الممارسات الفضلى والتجارب الوطنية مع الاتحاد؛
5	تشجيع التعاون الإقليمي، عند الاقتضاء وبما يتسق مع القانون الدولي الساري، بشأن حماية وإعادة تأهيل البنية التحتية للاتصالات العابرة للحدود، وتيسير هذا التعاون عند الاقتضاء،
يدعو أعضاء القطاعات والمنتسبين والهيئات الأكاديمية
1	إلى الإسهام بالخبرات التقنية والممارسات الفضلى ودعم البحوث المتعلقة بقدرة البنية التحتية للاتصالات على الصمود؛
2	إلى التعاون مع الدول الأعضاء والاتحاد في تعزيز حماية البنى التحتية الحيوية للاتصالات وقدرتها على الصمود.
الأسباب:	تدعم البنية التحتية المدنية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم الخدمات الأساسية للمستشفيات والمدارس والجهات المستجيبة في حالات الطوارئ والعمليات الإنسانية، ويؤدي تعطلها إلى إلحاق أضرار مباشرة بالسكان المدنيين وإلى آثار عابرة للحدود على التوصيلية الإقليمية والعالمية. ومؤتمر المندوبين المفوضين، باعتباره الهيئة العليا للاتحاد، هو الهيئة المناسبة لإعطاء هذا الأمر طابعاً دائماً وعالمياً. ويدمج هذا المقترح الممارسة المُستحدثة للاتحاد - بما في ذلك القرار 1408 (2022) بشأن أوكرانيا والقرار 125 (المراجَع في بوخارست، 2022) بشأن فلسطين - في مبدأ واحد ثابت، بحيث لا يتعين على الاتحاد معالجة المسألة من جديد، في كل نزاع جديد. وينبغي تطبيق هذا المبدأ بطريقة محايدة وغير تمييزية ومتسقة على جميع الدول الأعضاء وفي جميع حالات النزاع المسلح.	
وصيغ المُقترح بشكل متعمد من أجل الحفاظ على توافق الآراء. ‏ويؤكد المقترح حماية البنية التحتية المدنية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها القاعدة العامة، في حين ينص صراحةً (في قسم ‎"‏ويقرر كذلك") ‏على أنه لا ينشئ ولا يعدّل ولا يفسر الشروط التي بموجبها قد تفقد البنية التحتية المُستخدمة لأغراض عسكرية تلك الحماية - ‏وهي مسائل يحكمها القانون الإنساني الدولي وتقع خارج نطاق ولاية الاتحاد.‎ وهو يكمل ولا يكرر القرار 130 (بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) والقرار 136 والقرار 34 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (المساعدة الإنسانية وحالات الكوارث) ونواتج المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2026) بشأن قدرة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصمود، التي لا ينص أي منها على الحماية أثناء النزاعات المسلحة بوصفها مبدأ ثابتاً لمؤتمر المندوبين المفوضين.	
ويتعين تنفيذ الأنشطة المنصوص عليها في هذا القرار ضمن إطار الموارد المخصصة في خطة الاتحاد المالية وميزانيته؛‎ وسيكون أي نشاط يتجاوز الموارد الحالية رهناً بتوافر الأموال، بما في ذلك من خلال المساهمات الطوعية والشراكات.	
تشير التعديلات المقترحة التالية إلى النص الأساسي الوارد في مشروع القرار الجديد [GHA-1] المقدم من غانا (الوثيقة 35‑A).
(1	إلغاء (SUP) الفقرة ب) من قسم " إذ يذكّر": يهدف القرار المقترح إلى إرساء مبدأ عام ودائم وشامل يطبَّق بطريقة متسقة على جميع الدول الأعضاء وجميع الحالات. ولذلك حذفت الإشارة إلى قرار معين للمجلس وإلى دول أعضاء بعينها، تفادياً لأي إيحاء بأن المبدأ مرتبط بحالة معينة أو بمجموعة معينة من الدول الأعضاء.	
(2	إلغاء (SUP) الفقرة ج) من قسم "وإذ يضع في اعتباره": يحذف هذا التعديل الإشارة إلى الوقت الذي تناول فيه المجلس هذه المسألة، لأن الغرض من القرار هو إرساء مبدأ أوسع نطاقاً ودائم وشامل لحماية البنية التحتية المدنية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حالات النزاعات المسلحة، دون ربط هذا المبدأ بدراسة معينة للمجلس أو بنقطة زمنية معينة.
(3	تعديل (MOD) فقرة "وإذ يدرك": يوضح التعديل المقترح التمييز بين المسائل التي يحكمها القانون الإنساني الدولي والمسائل ذات الصلة بولاية الاتحاد. ويقر بأن المسائل المتعلقة بسير الأعمال العدائية ووضع الأعيان تظل خاضعة للقانون الدولي الساري، في حين أن حماية البنية التحتية المدنية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإعادة تأهيلها وقدرتها على الصمود واستمرار خدمات الاتصالات الأساسية هي مسائل ذات صلة بولاية الاتحاد. 	
(4	إضافة (ADD) الفقرة الجديدة "وإذ يشدد": ترسي هذه الفقرة المبدأ التفسيري الشامل للقرار. وتكفل عدم جواز تطبيق الحماية التي يتيحها القرار على نحو انتقائي على نزاعات أو دول أعضاء أو حالات بعينها.	
(5	إضافة الفقرة د ) في قسم "وإذ يلاحظ": يوضح التعديل المقترح أن تحديد ما إذا كانت بنية تحتية معينة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تُستخدم لأغراض مدنية أو عسكرية مسألة تخضع للقانون الدولي الساري وتظل خارج نطاق ولاية الاتحاد. وهذا يصون الطابع التقني والإنساني للقرار ويتجنب أي إيحاء بأن الاتحاد هو من يحدد الوضع القانوني لبنية تحتية محددة في حالات النزاع المسلح. 	
(6	تعديل (MOD) الفقرة 1 من قسم "يقرر": يوضح التعديل أن المبدأ المقترح يتعلق بالاستخدام المدني للبنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا يستبق الحكم على الوضع القانوني للبنية التحتية التي قد تُستخدم أيضاً لأغراض عسكرية. ويضمن التعديل أيضاً تطبيق الحماية التي يكفلها القرار على نحو موحد ودون انتقائية.	
(7	إضافة (ADD) الفقرة 2 في قسم "يقرر": تُضفي الفقرة الجديدة المقترحة أثراً عملياً على الهدف المعلن المتمثل في إرساء مبدأ شامل ودائم، وتكفل عدم تطبيق الحماية التي يوفرها القرار تطبيقاً انتقائياً على نزاعات معينة أو دول أعضاء بعينها. وهي تعزز الطابع التقني والإنساني والإداري لعمل الاتحاد وتدعم التطبيق المتسق لهذا المبدأ على جميع الدول الأعضاء وفي جميع الحالات.	
(8	تعديل (MOD) الفقرة 3 من قسم "يقرر": ينبغي أن تطبَّق حماية البنية التحتية المدنية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بغض النظر عن هوية الجهة مرتكبة الفعل أو النزاع المحدد أو الحالة المعنية. ويعزز هذا التعديل الطابع الشامل وغير التمييزي لمشروع القرار.	
(9	تعديل (MOD) الفقرة 1 من قسم "وإذ يقرر كذلك": يوضح التعديل المقترح أن القرار لا يمس الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مع الحفاظ على التمييز بين هذه المسائل وولاية الاتحاد. 
(10	إضافة (ADD) نص في الفقرة 2 من قسم "وإذ يقرر كذلك": تصون هذه الفقرة الطابع التقني والإنساني والإداري لعمل الاتحاد، وتمنع استخدام أجهزة الاتحاد لأغراض قد تؤدي إلى معاملة تفاضلية لأي دولة عضو.	
(11	إضافة (ADD) الفقرة 3 في قسم "وإذ يقرر كذلك": تُضفي هذه الفقرة أثراً عملياً على المبادئ المنصوص عليها في هذا القرار، وذلك بدعوة المجلس إلى استعراض قراراته المتعلقة بحماية البنية التحتية المدنية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حالات النزاع المسلح في ضوء هذه المبادئ، بغية ضمان تطبيقها بطريقة محايدة وغير تمييزية ومتسقة.
(12	إضافة (ADD) الفقرة 4 في قسم "وإذ يقرر كذلك": يصون التعديل المقترح سيادة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها ومصالحها الأمنية المشروعة، ويكفل ألا يُفسَّر القرار أو يُطبَّق على نحو يمسّ بحقوق أي دولة عضو بما يتجاوز نطاق القرار. 	
(13	تعديل (MOD) الفقرة 2 من قسم "يكلف الأمين العام": يضمن هذا التعديل أن تظل التقارير التي يُعدّها الأمين العام تقنية ووقائعية ومحايدة، ولا يمكن استخدامها لإفراد أي دولة عضو أو أي طرف بالذكر.	
(14	إضافة (ADD) الفقرة 4 في قسم "يكلف الأمين العام": يهدف التعديل المقترح إلى ضمان أن أي تقييم للمعلومات التقنية المتعلقة بالأضرار اللاحقة بالبنية التحتية المدنية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أراضي دولة عضو متضررة أو أي تحقق من تلك المعلومات، سيُجرى من خلال عملية شفافة ومحايدة، وبموافقة تلك الدولة العضو ودون المساس بسيادتها.
(15	إضافة (ADD) الفقرة 5 في قسم "يدعو الدول الأعضاء": تشجع هذه الفقرة على التعاون الإقليمي المناسب في مجال حماية البنية التحتية للاتصالات العابرة للحدود وإعادة تأهيلها، بما يتفق مع القانون الدولي الساري.
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